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 الهدف 17: تعزيز وســائل التنفيذ وتنشــيط الشراكة العالمية 
من أجل التنمية المســتدامة

يتطلــب التحــوّل الجــذري الــذي تدعو إليه خطة عام 2030 تضافراً وتكاملًا بين البلدان، ويلقي على كاهل الدول مســؤوليات 
مشــتركة وبدرجات متفاوتة. فوســائل تنفيذ خطة عام 2030 لا تحددها الظروف التي يتفرد بها كل بلد فحســب. وتحيط 

مقاصــد الهــدف 17 مــن أهداف التنمية المســتدامة بمواضع التركيز التي تتناولهــا خطة عمل أديس أبابا، الصادرة عن المؤتمر 
الدولــي الثالــث لتمويــل التنمية. وتفرض هذه المقاصد أطراً وديناميات عالميــة تنظم تدفق وإدارة الموارد المالية والاقتصادية 

والطبيعيــة، وتحــدد إيقاع حراك الأفراد، وتوجّه ســبل تبادل المعارف والقدرات ونقلها.

وتواجه البلدان العربية تحديات جســاماً في حشــد وســائل التنفيذ على الصعيد الوطني، ولا تزال الهياكل الاقتصادية العالمية 
غير داعمة، إذ ترســخ عدم المســاواة داخل البلدان والمناطق وفي ما بينها، ولا تزال المســاعدات الدولية وجهود نقل المعارف 
والخبرات دون التوقعات والاحتياجات. وللمنطلقات الإقليمية أهمية حاســمة أيضاً، فهي إما تيسّــر أو تعوق قدرة البلدان على 
تحريك الإرادة السياســية، وحشــد الخبرات، وتعبئة الموارد اللازمة لمعالجة الأولويات العابرة للحدود. والأولويات في المنطقة 

العربية لا لبس فيها تشــمل الأمن المائي، والأمن الغذائي، وتغيّر المناخ، والســام. ولا يزال على البلدان العربية أن تعقد 
الإرادة السياســية لتعزيز التكامل الإقليمي في مختلف أبعاد التنمية المســتدامة، والمضي على مســار تنفيذ خطة عام 2030.

وقائع

 الإيــرادات الضريبية إلى الناتج 
المحلــي الإجمالي

تتفــاوت نســبة الإيــرادات الضريبيــة إلــى الناتــج المحلــي الإجمالــي 
بيــن البلــدان الغنيــة والبلــدان الفقيــرة بالنفــط. ففــي عــام 2017، 

بلغــت النســبة مثــاً، 2.95 فــي المائــة فــي العــراق و4.86 فــي المائــة 
فــي قطــر، مقابــل 21.82 فــي المائــة فــي المغــرب و21.92 فــي المائــة 

فــي تونس1. 

التدفقات المالية غير المشروعة

 تفــوق قيمــة التدفقــات المالية غير المشــروعة فــي المنطقة قيمة 
النمو في المســاعدات الإنمائية الرســمية والاســتثمارات المباشــرة 

الأجنبيــة مجتمعــة، وذلــك منذ عام 2013 3. 

دولار وارد
 =

1.5 دولار 
خارج

 ســدّدت بلــدان المنطقــة، مقابــل كل دولار 
 تلقتــه مــن الديــون الــواردة 1.5 دولار في 

 خدمــة رصيــد الديــون بيــن عامي 
2011 و2016 2.

تحويلات بقيمة 59.7 مليار دولار 

بلغت قيمة التحويلات المالية إلى المنطقة 59.7 مليار دولار في عام 
2019، أي 8.45 في المائة من مجموع التحويلات العالمية5. وبين 

عامي 2011 و2016، حرمت ممرات التحويل المكلفة، بما تفرضه من 
رســوم مرتفعــة وغيرهــا مــن الإجــراءات، المنطقــة مــن 1.7 مليار دولار 

سنوياً، حسب التقديرات، كان يمكن الاستفادة منها لتمويل التنمية6.

 قدّم بلدان عربيان مانحان )الإمارات العربية 
المتحدة والكويت( 25 في المائة من مجموع 
المساعدات الإنمائية الرسمية التي تلقاها كل 

من جزر القمر، وجيبوتي، والسودان، والصومال، 
وموريتانيا، واليمن في عام 42018. 

تعد المنطقة العربية مصدّراً صافياً لرأس المال 
والإيرادات الأولية. فمقابل كل دولار تلقته المنطقة 

كاستثمار مباشر أجنبي، خرج منها 1.80 دولار 
كتدفقات خارجة وإيرادات أولية على الاستثمار 

المباشر الأجنبي7.

 25%

الاستثمار 
المباشر 

الأجنبي
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 0.64%
للبحث 

والتطوير 

مؤشر 
الابتكار 
العالمي

لا تتجاوز نسبة الباحثين في المنطقة 2 في المائة من 
مجموع الباحثين في العالم، ولا تتجاوز نسبة الإنفاق 

على البحث والتطوير 0.64 في المائة من الناتج 
المحلي الإجمالي، أي أقل من نصف المتوسط العالمي8.

 تتراوح نسبة مستخدمي الإنترنت من مجموع
 عدد السكان بين 21.84 في المائة في البلدان الأقل نمواً 
و78.35 في المائة في بلدان مجلس التعاون الخليجي10.

تستأثر الدول المصدرة للنفط الرئيسية )الإمارات 
العربية المتحدة، والجزائر، والعراق، وعُمان، وقطر، 

والكويت، وليبيا، والمملكة العربية السعودية( بالحصة 
الكبرى من التجارة الخارجية في المنطقة، وتتجاوز 

صادراتها 88 في المائة من مجموع الصادرات17.

استخدام الإنترنت

 سجّلت المنطقة أعلى معدلات لاستخدام الإنترنت في تطبيقات 
التواصل الاجتماعي، تليها الأنباء والبحث عن وظائف13. 

التجارة البينية العربية

لم تتخطَّ نسبة التجارة البينية في السلع من مجموع المبادرات 
 التجارية في المنطقة العربية 13 في المائة في عام 2017 18، 

 ولا تزال أقل بكثير مما هي عليه في الاتحاد الأوروبي )64 في المائة( 
وفي رابطة أمم جنوب شرق آسيا )24 في المائة(19. 

27%

تشكّل المنتجات النفطية الموجهة إلى مناطق أخرى 70 في المائة 
تقريباً من صادرات المنطقة العربية، وإذا ما استثنيت الصادرات 

النفطية، ارتفعت نسبة التجارة البينية في المنطقة إلى 27 في المائة، 
ومع ذلك تبقى أقل بكثير مما هي عليه في مناطق أخرى20.

الشراكات بين القطاعين العام والخاص

تُعقد غالبية الشراكات بين القطاعين العام والخاص في المنطقة في 
بلدان مجلس التعاون الخليجي، وتتركز في مجالي المياه والطاقة. 

وفي المنطقة ككل، تتركز معظم الشراكات بين القطاعين العام 
والخاص في مجالي الطاقة والاتصالات21.

تسعة بلدان

وضعت، حتى الآن، تســعة بلدان عربية قوانين بشــأن الشــراكات بين 
القطاعيــن العــام والخــاص، وهي الأردن، والإمــارات العربية المتحدة، 
وتونــس، والجمهوريــة العربية الســورية، والعــراق، والكويت، ولبنان، 

ومصر، والمغرب22.

تغطية مؤشرات أهداف التنمية المستدامة

تفتقر جميع بلدان المنطقة إلى البيانات الوافية عن المؤشرات التي 
تقيس البعد البيئي للتنمية المستدامة، ولا سيما عن الهدفين 12 و13. 

يتفاوت توفر البيانات من البلدان عن أهداف التنمية 
المستدامة. وعلى صعيد المنطقة تتوفر البيانات 

لأقل من نصف المؤشرات العالمية، ويفتقر معظم 
المؤشرات إلى بيانات مفصّلة.

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
بين %0.6 و6%

لا تــزال مســاهمة قطــاع تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات في 
 الناتــج المحلــي الإجمالــي ضعيفــة، وقــد تراوحت خــال الفترة 

 2016-2018 بيــن 0.6 فــي المائــة و6 فــي المائــة14. ومعظم 
 التركيــز هــو علــى الاتصــالات، مــع كمية قليلــة من الصادرات 

مــن منتجــات التكنولوجيا15.

 مجموع المبادلات التجارية إلى الناتج 
المحلي الإجمالي

 يــدل الانفتــاح التجــاري للبلــدان العربيــة علــى اعتمادهــا علــى 
 الاقتصــاد العالمــي، ويقــاس بنســبة مجمــوع المبــادلات التجاريــة 

 إلــى الناتــج المحلــي الإجمالــي، وقــد تفــاوت فــي عام 2016 
 بيــن 151 فــي الإمــارات العربيــة المتحــدة، و78 فــي تونــس، 

 و50.6 فــي المملكــة العربيــة الســعودية، و26.1 فــي مصــر 
و24.5 فــي اليمن16.

 لا يصنف أي بلد عربي ضمن أفضل 20 بلداً 
حسب مؤشر الابتكار العالمي9.

لا تزال نسبة النساء اللواتي يستخدمن الإنترنت أقل من 
نسبة الرجال في معظم البلدان العربية، ولكن الفوارق 

في بلدان مجلس التعاون الخليجي أقل بكثير من سائر 
البلدان العربية11. وتشير أحدث البيانات إلى توسّع في 
الفارق بين الجنسين في المنطقة، من 17.4 في المائة 

في عام 2013 إلى 24.4 في المائة في عام 2019 12.
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قياس الهدف 17 في المنطقة العربية وفقاً لإطار المؤشــرات العالمية 
لأهداف التنمية المستدامة 

تتوفر بيانات عن 9 من 25 مؤشــراً، وعن 7 من 19 مقصداً للهدف 17.

معظــم البيانــات المتاحــة هي عن مؤشــرات المقاصد المتعلقة بالبيانات 
والرصد والمســاءلة، وكذلك تلك الخاصة بالتجارة. ولكن البيانات 

غيــر متاحــة عــن الكثيــر من المقاصد المتعلقة بالشــراكات بين أصحاب 
المصلحة المتعددين، وببعض أوجه الشــؤون المالية واتســاق 

السياســات. ولا تعكس بعض المؤشــرات المفهوم المركّب للمقصد، كما 
هــو حــال بنــاء القدرات الذي يقــاس بالقيمة بالدولار الأمريكي. ومعظم 

المؤشــرات هي عن المدخلات وليســت عن النتائج. 

ولا يمكن لمقاصد الهدف 17 التســعة عشــر أن تغطي كافة عناصر 
وســائل التنفيذ. ويتطلب رســم الصورة كاملةً أخذ ما يســمى 

بـ"المقاصد الأبجدية" لأهداف التنمية المســتدامة الســتة عشــر 
الأخرى في الاعتبار، وتشــمل مؤشــرات عن تعبئة الموارد، واتســاق 

السياســات، والشــؤون المالية، وبناء القدرات، ونقل التكنولوجيا، 
وإشــراك مختلف أصحاب المصلحة، ولا ســيما الجهات الفاعلة 

المحلية والنســاء. وغالباً ما ترتبط مؤشــرات وســائل التنفيذ هذه 
بأوجــهٍ لتلاقــي المدخــات والمخرجات بين المســتويات الوطنية 

)وكذلــك المحليــة( والإقليميــة والعالميــة. ولذلك، لا يمكن الاسترشــاد 
بقيــاس الهــدف 17 مــا لــم يعالج مســتويات التلاقي هذه، ويبقى 

القيــاس متحيــزاً مــا لــم يتنــاول أبعادها في جميــع أهداف التنمية 
المستدامة الأخرى.

الهدف 17

تغطية المؤشرات
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يتضمّن الهدف 17 مقصدين ينبغي تحقيقهما 
بحلول عام 2020

 المقصد 17-11 زيادة صادرات البلدان النامية زيادةً كبيرةً، 
 ولا سيما بغرض مضاعفة حصة أقل البلدان نمواً من 

الصادرات العالمية

المقصد 17-18 تعزيز تقديم الدعم لبناء قدرات البلدان النامية، 
بمــا فــي ذلــك أقــل البلدان نمواً والدول الجزريــة الصغيرة النامية، 

لتحقيق زيادة كبيرة في توافر بيانات عالية الجودة ومناسبة 
التوقيت وموثوقة ومفصّلة حسب الدخل، ونوع الجنس، 

والسن، والانتماء العرقي والإثني، والوضع من حيث الهجرة، 
والإعاقة، والموقع الجغرافي وغيرها من الخصائص ذات الصلة 

في السياقات الوطنية

يتضمّن الهدف 17 أيضاً مقصداً كان ينبغي تحقيقه 
بحلول عام 2017

المقصد 17-8 التفعيل الكامل لبنك التكنولوجيا وآلية بناء 
 القــدرات فــي مجــالات العلــم والتكنولوجيــا والابتــكار لصالح 

 أقل البلدان نمواً، وتعزيز اســتخدام التكنولوجيات التمكينية، 
ولا سيما تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

العوائق الرئيســية أمام تعزيز وســائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية 
من أجل التنمية المســتدامة في المنطقة العربية

لم يعد أمام المنطقة العربية سوى عقدٍ واحد على تنفيذ خطة عام 
2030، وهي تواجه نقصاً هائلًا في التمويل، تقدّر قيمته بتريليونات 

الدولارات. ولا تزال القدرة على تعبئة الموارد من مختلف مصادر 
التمويل )العامة والخاصة والمختلطة والمتعددة الأطراف، وغير ذلك( 

الشؤون المالية

ضئيلة لا تلبّي الحاجة. وتبرز هذه التحديات على خلفية عالمية من 
تفاقم عدم المساواة، وعدم الوفاء بالتزامات المساعدة الإنمائية 

الرسمية، ما يهدد قدرة المنطقة على المضي قدماً في تنفيذ أهداف 
التنمية المستدامة السبعة عشر. 
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في ما يلي العوائق الرئيســية أمام الشــؤون المالية كوســيلة للتنفيذ في المنطقة العربية

السياسات المالية

يؤدي عدم الكفاءة في الإنفاق العام وفرض الضرائب على نحو غير فعال أو غير منصف في المنطقة إلى الحد من القدرة على 
حشد الموارد المحلية. وعلى الرغم من محاولة عدد من البلدان العربية توسيع القاعدة الضريبية وإزالة بعض الإعفاءات الضريبية 

وإلغاء الدعم غير الفعال للوقود الأحفوري، لا تزال الثغرات قائمة. ولا تزال البلدان الغنية بالنفط تعتمد بشكل كبير على العائدات 
النفطية رغم التقلبات التي تصحبها. وفي تلك البلدان، لا تمثل الضرائب سوى نسبة ضئيلة من الإيرادات الحكومية، وفي الحالات 

التي ازدادت فيها الضرائب اقتصرت الزيادة على الصناعات الهيدروكربونية23. 

وتعتمد البلدان الفقيرة بالنفط والبلدان المتوسطة الدخل على الإيرادات الضريبية، غير أن نسب الضرائب إلى الناتج المحلي 
الإجمالي فيها منخفضة، كما أنها، عموماً، مثقلة بأعباء خدمة الديون. وبدلًا من الضرائب المباشرة والتصاعدية، غالباً ما تفرض 

هذه البلدان ضرائب غير مباشرة وتنازلية تلقي بالعبء الأكبر على الأسر المتوسطة والمنخفضة الدخل. وخلال العقد الأخير، لم 
تشهد معدلات الضرائب على فئات الدخل الأعلى تغيّراً في معظم البلدان العربية24، وحتى في البلدان التي اعتمدت نماذج أكثر 

تصاعدية للضرائب، لا يزال الامتثال والإنفاذ ضعيفين. وهذه وقائع تسهم في تزايد عدم المساواة بين مختلف فئات الدخل.

بنية الاقتصاد وانخفاض الاستثمارات

تهيمن على الاقتصادات العربية قطاعات غير منتجة، لا تولّد فرص العمل الكافية واللائقة. فقطاعات الصناعة التحويلية والتصنيع 
والتجارة البينية ضعيفة، والجزء الأكبر من الأنشطة الاقتصادية يتركز في القطاعات المالية والعقارات. ولا تزال الجهود المبذولة لتنويع 

الاقتصادات قاصرة. وبالنسبة إلى القطاع غير النظامي فهو واسع ومتجزئ، يؤثر على قيمة الاستثمار المباشر الأجنبي ونوعيته.

أما التمويل الخاص الطويل الأمد، المحلي والأجنبي، الموجه على نحو مسؤول إلى التنمية، كما تدعو إليه خطة عمل أديس أبابا، 
فيثبطه الافتقار إلى مناخ الاستثمار التنافسي والترتيبات العابرة للحدود التي تيسّر حركة رؤوس الأموال والأفراد في المنطقة. 

فمكامن الخطر محدقة بالاستثمار، وتفاقم العوائق أمام توجيه التمويل الخاص المستدام نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. 
وتوفر التحويلات المالية وتدفقات الاستثمار المباشر الأجنبي بين بلدان المنطقة، وخاصة من الاقتصادات العربية الغنية بالنفط، بعض 
الدعم، لكن، لا يزال مناخ الاستثمار غير مستقر، تكتنفه المخاطر ويعمّه الفساد وتثقله التنظيمات المتقادمة وتحبطه البيروقراطية.

التدفقات المالية غير المشروعة

لا بد من كبح التدفقات المالية غير المشروعة لتعبئة الموارد وتعزيز الحوكمة وتنفيذ خطة عام 2030. وقد سجلت في المنطقة، 
بين عامي 2008 و2015، تدفقات غير مشروعة نتيجة التلاعب بالفواتير التجارية في القطاعات غير النفطية تعادل 8.2 في 

المائة من مجموع التبادل التجاري غير النفطي في العالم، وتبلغ قيمتها في المتوسط 60.3 مليار دولار سنويا25ً. وتسهم التدفقات 
غير المشروعة المرتبطة بتهريب المخدرات والاتجار غير القانوني بالأسلحة وغير المعلن بالنفط أيضاً في تآكل البيئة التنظيمية، 

وتضعف القدرة على تعبئة الموارد واستخدامها على نحو فعال26.

خدمة الديون

تتخطى نسبة خدمة الديون إلى صادرات السلع والخدمات في المنطقة العربية ضعف المتوسط العالمي البالغ 4.62 في المائة، وتصل 
في بلدان المشرق العربي إلى 17.52 في المائة27. ومع انحسار التوجه إلى إقراض البلدان المتوسطة الدخل بشروط ميسرة خلال 

السنوات الأخيرة، تتزايد أسعار الفائدة، فيتفاقم عبء الديون على هذه البلدان28. وتستنزف خدمة الديون موارد تشتدّ الحاجة إليها 
في المنطقة، كما تحدّ من الحيّز المالي وتهدد التنمية المستدامة. وفي عام 2018 سجّل صافي تدفقات الديون إلى البلدان المنخفضة 

 والمتوسطة الدخل انخفاضاً كبيراً على الصعيد العالمي، ومع ذلك سجّلت البلدان العربية أسرع تراكم في أرصدة الديون الخارجية، بلغ 
في المتوسط 6 في المائة، ودفعته المديونية في مصر التي تزايدت بنسبة 17 في المائة بين عامي 2017 و2018 29. وتبرز، في هذا 

الإطار، حالة لبنان الذي قدّرت نسبة الدين الحكومي الإجمالي إلى الناتج المحلي الإجمالي فيه بحوالي 155 في المائة في عام 2019 30.

عدم الوفاء بالتزامات المساعدة الإنمائية الرسمية

قليلة هي البلدان المتقدمة التي وفت بالتزام تخصيص ما يعادل 0.7 في المائة من الدخل القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية. 
وتتحمل البلدان العربية، كما سائر البلدان النامية، الكلفة. وقد تغيّرت طبيعة المساعدات الإنمائية الرسمية ونوعيتها بشكل كبير 

في السنوات الأخيرة، فلم تعد الأموال توجه بما يتناسب مع ما تتطلبه الأولويات الحاسمة للتنمية البشرية، ولا سيما الصحة 
والتعليم. ولا تزال نسبة كبيرة من المساعدات الإنمائية الرسمية شديدة الارتباط بمصالح البلدان المتقدمة والمانحة.

الصراعات

تؤدي الصراعات إلى فقدان مكاسب التنمية، وتلحق أضراراً بالغة بالصناعات والقدرات الإنتاجية، وتدمر البنية التحتية الحيوية، 
بل مدناً بأكملها في بعض الحالات. وتحوّل الصراعات مسار تدفق الموارد المحلية والمساعدات الخارجية نحو جهود الإغاثة 

الإنسانية الضرورية والإنفاق العسكري الضخم أساساً. وتزيد كلفة إعادة بناء البنية التحتية، وخصوصاً المستشفيات والمدارس، 
من أوجه النقص المزمن في تمويل احتياجات التنمية. وتتباين تقديرات الكلفة الاقتصادية للصراعات، وقد بلغت حسب أحد 

المصادر 752 مليار دولار بين عامي 2011 و2015، بما في ذلك التكاليف المباشرة التي تكبدها كل من الجمهورية العربية السورية 
ل أيضاً نسبة من المساعدات الإنسانية لتغطية تكاليف  والعراق، وليبيا، واليمن، والآثار غير المباشرة على البلدان المجاورة31. وتُحَوَّ

الخدمات للاجئين داخل البلدان المانحة32، ما يقلّص المساعدات الموجهة لدعم الاستثمارات المنتجة والبنى التحتية اللازمة.
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ف والتخفيف" حسب الأولويات الوطنية. وبينما تلتزم  يحث اتفاق باريس على استجابة أقوى لتغيّر المناخ، وذلك بالدعوة إلى "التوازن بين التكيُّ
البلدان العربية بالاثنين، حددت التكيّف كأولوية لها على الصعيدين الوطني والإقليمي. ومع ذلك، تظهر بيانات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن 
تغيّر المناخ لعام 2016، أن التمويل الذي قدمته البلدان المتقدمة للبلدان العربية، عبر قنوات ثنائية، لأنشطة التخفيف يفوق بخمس مرات ما قدمته 

ف، كما أن القروض تفوق بخمس مرات المنح. ولم تتلقَّ البلدان العربية الأقل نمواً أكثر من 2 في المائة من تدفقات تمويل الأنشطة  لأنشطة التكيُّ
المناخية إلى المنطقة العربية عبر قنوات ثنائية.

.ESCWA, 2019 :المصــدر 

تحمل التكنولوجيا إمكانات هائلة في البلدان العربية، إذ يمكن أن 
يكون لها دور في تمكين الأفراد والمجتمعات، والحد من أوجه عدم 

المساواة، وإيجاد حلول للتحديات التي تعوق تنفيذ جميع أهداف 
التنمية المستدامة في مجالات مثل تغيّر المناخ، والصحة العامة، 

والمياه والصرف الصحي، والاستخدام المستدام للطاقة، والحوكمة 
السليمة، والحد من الفقر، والتعليم. ويمكن للتكنولوجيا أيضاً أن 
توجِد فرص عمل جديدة، وتحسّن ظروف العمل، وترفع القدرة 

التنافسية للقطاع الخاص، ولهذا أهمية خاصة في منطقة تتصف 
بكثافة الشباب وبالقدرة على استيعاب التكنولوجيا والاستفادة 

مما تزخر به من فرص. وفي بعض بلدان المنطقة، ولا سيما 
البلدان المتوسطة الدخل، محاولات لتسخير إمكانات التكنولوجيا 

في التغيير الاقتصادي والاجتماعي، غير أن هذه الجهود لا تزال 
محدودة. وتبقى المنطقة مستهلكةً للتكنولوجيا لا منتجة لها، 

وتضعف فيها الروابط بين العلم والتكنولوجيا والابتكار والسوق. 

التكنولوجيا

حركة نقل التكنولوجيا إلى المنطقة العربية ضعيفة. وفي حين ينبغي 
أن تبذل البلدان المتقدمة والشــركات المتعددة الجنســيات جهوداً 
إضافية، على بلدان المنطقة أن تحسّن من قدرتها على استيعاب 
التكنولوجيا المنقولة، سواء أكان ذلك من حيث القدرات البشرية 
ظُم التعليمية والبنى الأساسية للبحوث ونُظُم الابتكار( أم من  )النُّ

حيث الأطر اللوجستية. 

وقليلة هي الدراسات التي تقيّم استعداد البلدان العربية لتلقي 
التكنولوجيات. وقد خلصت دراسة حديثة ركزت على بلدان مجلس 

التعاون الخليجي، إلى أن ما يضعف استعداد تلك البلدان هو الافتقار 
إلى الخبرة في الإدارة الصناعية، وضعف المهارات التكنولوجية لدى 

السكان المحليين، والقوانين المرهقة والبيروقراطية. 

.S. Elmuti and S. Abou-Zaid, 2013 :المصــدر

في ما يلي العوائق الرئيســية أمام التكنولوجيا كوســيلة للتنفيذ في المنطقة العربية

ضعف القدرة الاستيعابية

ظُم  تواجه المنطقة العربية ضعفاً في تحديد الأولويات والاستثمار في الإمكانات البشرية مقارنة بمناطق أخرى. فلا تركّز النُّ
التعليمية ولا الهياكل السياسية ولا الأعراف الاجتماعية على التفكير النقدي والإبداع وحل المشكلات. وقد حال ذلك دون تكوين 

نواة أساسية من الأفراد الذين يستخدمون التكنولوجيا ويبتكرونها وينتجونها على نحو فعال، على نقيض بلدان شرق آسيا 
 وجنوبها. واعتمد بعض البلدان المتوسطة الدخل، مثل الأردن، وتونس، والجزائر، ولبنان، والمغرب، مبادرات جديرة بالملاحظة، 

ولكن أغلبية الجهود لا تزال محدودة ويفتقر العديد منها إلى التمويل اللازم. 

وأدى ضعف القدرة الاستيعابية إلى شيوع النهج الاستهلاكي لدى سكان المنطقة، فهم يستخدمون التكنولوجيات والمنتجات، 
ولكن من دون أن ينتجوها أو يكيفوها حسب الاحتياجات المحلية. وتطوّر معظم التكنولوجيات في أماكن أخرى، مع بعض 

الاستثناءات. ويحدّ ضعف القدرة الاستيعابية من الاستثمار في الإنتاج والصناعة في المجال التكنولوجي، ويفاقمه ضيق حيز 
التعاون الإقليمي الذي يسد السبل أمام توسيع الأسواق، ويحول دون استدامة الإنتاج. وتركز أكثرية الأنشطة التكنولوجية التي 

تضطلع بها مؤسسات القطاع الخاص، المحلية والمتعددة الجنسيات، على المبيعات والتسويق، وفي بعض البلدان، على تطوير 
برمجيات تلبي بشكل جزئي الاحتياجات المحلية33.

البنية التحتية التكنولوجية والترتيبات التنظيمية

يفتقر عدد من البلدان العربية، وخاصة البلدان الأقل نمواً والبلدان التي تعاني من تداعيات الصراع والاحتلال، إلى الموارد لتوفير 
 البنية التحتية اللازمة لخدمات الإنترنت والاتصالات. وفي عدد من البلدان المتوسطة الدخل، ورغم توفر البنية التحتية المادية، قد 

لا يتساوى جميع السكان في الوصول إلى التكنولوجيا والخدمات، لأسباب منها ضعف الأطر القانونية والتنظيمية التي تضمن 
التغطية الشاملة لمختلف المناطق والمجتمعات المحلية. كما أن التفاوت بين المناطق الحضرية والريفية واضح. ففي مصر في عام 

2016، وصلت خدمة الإنترنت إلى 51.1 في المائة من الأفراد في المناطق الحضرية مقابل 33.5 في المائة في المناطق الريفية. 
وفي العام نفسه، بلغت المعدلات في المغرب 66.9 في المائة مقابل 44.4 في المائة، وفي عُمان 72.6 مقابل 61.3 في المائة34.
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غياب بيئة تمكينية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار ونقل التكنولوجيا

يمثل اعتماد نظام متين للعلوم والتكنولوجيا والابتكار شرطاً أساسياً ومهماً لإنتاج التكنولوجيا ونقلها وتكييفها. وتحتضن المنطقة 
 العربية 2 في المائة من الباحثين في العالم، وتخصص 0.64 في المائة من نفقات الناتج المحلي الإجمالي للبحث والتطوير، أي أقل 

من نصف المتوسط العالمي35. وقد تضمنت بعض الخطط والرؤى الإنمائية الوطنية لعام 2030، التي وضعتها مؤخراً بلدان في المنطقة 
مثل الأردن، وعُمان، وقطر، والكويت، ومصر، والمغرب، والمملكة العربية السعودية، ركائز ترتبط بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار. 
ولكن هذه الخطط، وأخرى مماثلة لها في المنطقة، إما لا تبيّن بوضوح سبل التنفيذ والتخطيط والتمويل، أو لا تتطرق إليها أصلًا36. 

وكذلك، ليس لدى البلدان اتجاه واضح بشأن إشراك القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية ومراكز البحوث والمجتمعات المحلية 
لتعزيز التعاون والشراكة الفعالة في نقل التكنولوجيا وتكييفها. كما أنّ الحوافز المتاحة لإشراك الباحثين والأكاديميين في هذا 

القطاع محدودة للغاية. وفي المحاولات القليلة لنقل التكنولوجيا، كان الاهتمام بالمشاكل الاجتماعية والبيئية محدوداً أو غائباً.

قلّة الحوافز لريادة الأعمال والأعمال الصغيرة

لا يتوفر في المنطقة ما يكفي من الصناديق الوطنية والإقليمية الداعمة للأفكار الناشئة والمبتكرة والشركات الصغيرة. ولا تزال 
جهود احتضان المبادرات الجديدة ودعمها محدودة من حيث الأطر اللوجستية والمعرفية. وغالباً ما تؤدي أوجه العجز هذه إلى 

هجرة الشباب وأصحاب المواهب الواعدة من المنطقة.

وتشوب بيئة الأعمال في المنطقة تنظيمات مرهقة أو متقادمة أو مكلفة، تعسّر على الشباب والنساء والمؤسسات الصغيرة الحصول 
على الائتمان والوصول الى الأســواق والمعارف التطبيقية. فكلفة تســجيل نشــاط تجاري جديد أو إغلاق نشــاط تجاري قائم، مثلًا، 

مرتفعة للغاية، تسهم في توسّع القطاع الاقتصادي غير النظامي. ويشغل 17 بلداً عربياً مراتب من الستين فأدنى حسب التصنيف 
العالمي للبيئة المؤاتية للأعمال التجارية )من بين 187 بلداً يغطيها التصنيف، حيث البلد ذو البيئة الأكثر ملاءمة هو الذي يشغل 
 المرتبة الأولى(. وتصنف خمسة بلدان عربية أيضاً، هي: الجمهورية العربية السورية، والصومال، والعراق، وليبيا، واليمن، من بين 

أصعب بلدان العالم لممارسة الأعمال التجارية37.

بناء القدرات: ثغرات كبيرة وأدلة قليلة على التنفيذ 

لا بدّ من بناء القدرات لإصلاح نُهُج التخطيط للتنمية وتحديد وسائل تنفيذها، وصولًا إلى تحقيق خطة عام 2030 في المنطقة العربية. ويدعو عدد من 
أهداف التنمية المستدامة إلى دعم بناء القدرات لتزويد البلدان بما يلزمها من معارف وتقنيات ومهارات. ومن بين مقاصد أهداف التنمية المستدامة 
الستة عشر الأولى، تدعو تسعة على الأقل بوضوح إلى بناء القدرات، ويشير عدد كبير منها إلى تقديم البلدان المتقدمة للدعم، من خلال مثلًا تبادل 

المعارف العلمية والخبرات التكنولوجية )المقصد 14-أ(، وتشييد البنى التحتية )المقصد 11-ج(، والتدريب المباشر )المقصد 3-ج(. ولذلك، لا يمكن اعتبار 
بناء القدرات مقصداً خاصاً بالهدف 17. 

وحسب تقييمٍ لدعم بناء القدرات على أساس القيمة الدولارية للمساعدة المالية والتقنية المرصودة للبلدان النامية، يتبيّن أن المنطقة تلقّت مجموع 
3.97 مليــار دولار فــي عــام 2016، أي مــا يعــادل 15 فــي المائــة مــن المجمــوع العالمــي لهــذه المســاعدة*. ولكــن البلدان العربية الأقل نمــواً تلقت نصيباً أقل 

من مجموعات البلدان العربية الأخرى، في حين تلقى الأردن ومصر النصيب الأكبر، ما قد يدل على ضعف ربط المســاعدة بالحاجة. 

والثغرات شديدة الوضوح في بناء القدرات لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة الستة عشر الأخرى. وفي الواقع، تبرز القدرات المحدودة كحاجز أمام 
تحقيق عدد من الأهداف، ولا سيما ما يرتبط منها مباشرة بالبعد البيئي للتنمية المستدامة، كإدارة الموارد الطبيعية، وتقييم المخاطر، وتدابير التخفيف 
والتكيّف )الأهداف 2، و6، و7، و12، و13، و14، و15(. وتدل هذه الثغرات على أن الدعم المقدّم أقل بكثير من الحاجة والطلب، ولا يفي بالالتزام العالمي 

بتمكين البلدان النامية من تحقيق خطة عام 2030. 

*حســابات الإســكوا، الاطلاع على الشــكل 5.

لــم تُدمــج المنطقــة العربيــة كمــا ينبغــي فــي سلاســل القيمــة العالمية، 
ولا يــزال مســتوى التجــارة البينيــة فيهــا منخفضــاً. ويؤثــر ضعف 
البنيــة التحتيــة التجاريــة )اللوجســتية والماديــة( والتفــاوت فــي 
الترابــط داخــل البلــدان وفــي مــا بينها، ســلباً علــى تنفيذ الأهداف 

الأخــرى. وتتأثــر البلــدان الأقــل نمــواً، كمــا بلدان أخرى فــي المنطقة، 

التجارة

بعــدم المســاواة فــي الوصــول إلى مؤسســات الحوكمــة الاقتصادية 
 العالميــة والتمثيــل فيهــا، مــا يعــوق دور التجــارة فــي الحد من 

أوجــه التفــاوت العالميــة، وتعزيــز الأداء الاقتصــادي، وتقليص 
الفــوارق فــي المعرفــة والمــوارد بيــن المجتمعــات لتحقيــق أهداف 

التنميــة المســتدامة.
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في ما يلي العوائق الرئيســية أمام التجارة كوســيلة للتنفيذ في المنطقة العربية

بنية الاقتصادات العربية

في اعتماد بعض البلدان المفرط على النفط، والتركيز على القطاعات المنخفضة الإنتاجية، ومحدودية التصنيع، وضعف القطاع 
الزراعي تحديات تعوق مشاركة المنطقة في التجارة العالمية وتحد من قدرتها التنافسية. ولم يشهد اندماج المنطقة في سلاسل 

القيمة العالمية تحسناً يذكر خلال السنوات العشرين الأخيرة38.

ضعف الإرادة السياسية لتحسين وتفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والصكوك ذات الصلة

تشكّل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى الإطار الأساسي لتنظيم التجارة بين البلدان العربية، ولا يزال موضع تركيزها الرئيسي 
الاتجار بالسلع، فلا تيسّر التنقل الضروري للأشخاص والخدمات والاستثمارات. وتبقى اتفاقية منطقة التجارة أيضاً عرضة 

للديناميات السياسية، ما يؤثر على اتساق واستدامة التجارة البينية في المنطقة39. 

تجزّؤ المفاوضات التجارية وغياب الرؤية التطلعية

تفتقر المفاوضات التجارية مع المناطق والكيانات الاقتصادية الأخرى إلى التنسيق ولا تُستخدم على النحو الأمثل لتحفيز النمو في 
الإنتاجية والخدمات على المستوى الوطني. ونادراً ما تنبثق الاتفاقات عن رؤية لما يمكن إنتاجه والاتجار به، ما يحد من قدرتها 
على تعبئة الموارد والقدرات والدعم40. لذلك ينبغي للبلدان العربية أن تعزّز موقفها التفاوضي ككتلة موحدة، على غرار ما حققته 

كتل البلدان الأفريقية والآسيوية.

عدم كفاية جهود البلدان المتقدمة لتحسين الوضع التجاري في البلدان النامية

رغم الالتزام بتيسير وصول السلع والخدمات الناشئة في البلدان النامية إلى الأسواق، وبمراجعة الاتفاقات التجارية النافذة لزيادة 
الوصول وتخفيض التعريفات، إلا أن البلدان المتقدمة لم تفِ بتلك الالتزامات، أو أن التزامها لم يرقَ إلى المستوى الكافي لتحسين 

الفرص التجارية للبلدان العربية. وينجم عن هذا القصور ضررٌ يمس بصورة خاصة البلدان الأقل نمواً التي تتوقف فرص نموها 
الاقتصادي، إلى حد كبير، على المعاملة التجارية التفضيلية، على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

شراكات أصحاب المصلحة المتعددين: محاولات مجزأة، وتقلص الفضاء المدني، وشراكات محدودة لخدمة الصالح العام

تتفاوت مشاركة المجتمع المدني في تنفيذ خطة عام 2030 وما يرتبط بها من عمليات متابعة واستعراض، ولا ترقى إلى مستوى إمكاناتها، كما أنها 
تفتقر في الكثير من الأحيان إلى البيئة التمكينية. وتنحصر مشاركة المجتمع المدني، غالباً، في المشاورات لإعداد الاستعراضات الوطنية الطوعية 

المقدمة إلى المنتدى السياسي رفيع المستوى المكلّف بمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. ولم تسفر المشاورات حتى الآن عن آليات أكثر منهجية 
لمشاركة المجتمع المدني على المستويين دون الوطني والمحلي، رغم أهميّة هذه المشاركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتدعو أهداف عدة 

إلى التعاون مع المستفيدين والجهات الفاعلة المحلية، وإلى إعطاء الأولوية لمساءلة الدولة أمام شعوبها. وقد سُجل خلال السنوات الأخيرة، في معظم 
بلدان المنطقة، تقلص في الفضاء المدني، ولا تزال القيود التشريعية المفروضة على عمل المجتمع المدني وعلى الوصول إلى المعلومات من التحديات 

الرئيسية في المنطقة )الهدف 16(.

ينصب تركيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في المنطقة في القطاعات المربحة للشركات متعددة الجنسيات وشركات القطاع الخاص الأخرى، 
ولا سيما في قطاعات الطاقة والكهرباء والاتصالات والنقل. ومن النادر أن تستهدف هذه الشراكات ما يسمى بالقطاعات الاجتماعية أو القطاعات التي 
تستثمر في القدرات البشرية أو الابتكار الاجتماعي. وفي بعض البلدان العربية قوانين لتنظيم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ولكن لا بد من 

بذل مزيد من الجهود للتأكد من أنها تخضع للتدقيق لضمان توافقها مع حقوق الإنسان ومبادئ الشمول والإنصاف*.

المسائل العامة

التقرير العربي للتنمية المســتدامة 2020

.Alsaidi, forthcoming*
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 الهدف 17: عقد الشــراكات لتحقيق الأهداف

الاتساق في السياسات والمؤسسات

يمثل بذل الجهود اللازمة لتعزيز الاتساق في السياسات والمؤسسات تحدياً عالمياً وإقليمياً ووطنياً. فعلى الصعيد العالمي، لم تتحقق بعد المواءمة بين 
مختلف الأطر، بما فيها، على سبيل المثال لا الحصر، تلك المتعلقة بالحوكمة والأداء في الاقتصاد، وتغيّر المناخ، وتمويل التنمية، ودعم البلدان الأقل 

نمواً، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وللإسراع في تحقيق مختلف أهداف خطة عام 2030 في البلدان العربية، لا بد من تعزيز التكامل الإقليمي في 
مجالات حاسمة مثل التجارة وإدارة الموارد الطبيعية والهجرة وتغيّر المناخ والنقل. 

وعلى الصعيد الوطني، أنشأت غالبية البلدان العربية لجاناً مشتركة بين القطاعات لتنسيق تنفيذ خطة عام 2030. وغالباً ما تكون هذه اللجان وزاريةً 
يرأسها مكتب رئيس الوزراء أو ما يعادله. ولكن يختلف نطاق هذه اللجان والوزن المعطى لكل بعد من أبعاد التنمية المستدامة من بلد إلى آخر. 

ويصعب حتى الآن تقييم فعالية هذه اللجان في دفع العمل المشترك بين القطاعات. ولا يزال ضعف الاتساق بين الاستراتيجيات القطاعية الرامية إلى 
تحقيق أهداف محددة للتنمية المستدامة أو للأولويات الوطنية يمثل عائقاً رئيسياً، رغم الحاجة الملحة إلى دمج الاستراتيجيات أو إعادة صياغتها 
بحيث تتناول أوجه التضافر والمفاضلة بين مختلف أهداف التنمية المستدامة. ومن الأمثلة على ذلك، استراتيجيات إدارة الزراعة والمياه، التي لم 

يبلغ الدمج في ما بينها الحد اللازم في عدد من بلدان المنطقة. وكذلك، رغم تزايد أهمية تعميم منظور المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات 
في الخطط الوطنية، نادراً ما يُراعى هذا البُعد في استراتيجيات تعزيز النمو الاقتصادي والازدهار، أو التصدي لتغيّر المناخ. 

وغالباً ما يبرّر واضعو السياسات القصور بصعوبة تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات الفاعلة في مختلف القطاعات، ما يؤكّد الحاجة إلى تغيير 
ثقافي يطال مختلف مراحل دورة التخطيط والتنفيذ والمتابعة والاستعراض. وفي تنفيذ خطة عام 2030 فرصة لإحداث هذا التغيير الثقافي 

وتحسين التكامل لزيادة المنافع والحد من المفاضلات.

لا يُعــرف ســوى القليــل عــن مــدى اســتناد آليــات تنفيذ خطة عام 2030 
فــي المنطقــة إلــى النتائــج، وعــن تقييم آثار السياســات فــي تحقيق 

أهــداف التنميــة المســتدامة. فتقييــم السياســات والتدخــات ليــس 
منتظمــاً، ونتائجــه نــادراً مــا تعمّــم علــى الجمهــور، كمــا تغيب في بعض 

الحــالات آليــات مســاءلة الدولــة أمام المواطنيــن. ويحدّ تقلص 
الفضــاء المدنــي مــن إمكانيــة تقييــم مختلــف الشــواغل، كجهود الدولة، 

والنفقــات الحكوميــة، والشــراكات بيــن القطاعيــن العام والخاص. 
وفي الســنوات الأخيرة، شــجّعت الاســتعراضات الوطنية الطوعية 

بعــض جهــود التنســيق والتشــاور، ومــع ذلك طغــى عليها الطابع 
الوصفــي لجهــود التنفيــذ عوضــاً عــن التقييمي، وركّــزت أكثر على 

التحليــل الكمــي عوضــاً عــن النوعــي علــى الصعيد الوطني.

البيانــات والرصد والمســاءلة

ورغــم مــا تبذلــه أجهــزة الإحصــاء الوطنية من جهــود ملحوظة لإنتاج 
البيانــات اللازمــة لرصــد تنفيــذ أهــداف التنمية المســتدامة والأولويات 

الوطنيــة وإعــداد التقاريــر، تبقــى الثغــرات كبيــرة، ولا ســيما في البعد 
البيئــي للتنميــة المســتدامة. وتفصيــل البيانات ولا ســيما حســب 

الجنــس، ضعيــف جــداً، علــى الرغــم مــن أهميته الحاســمة للتأكد من 
أن آليــات وضــع السياســات وتنفيذهــا تلبــي احتياجــات جميع الفئات 
الاجتماعيــة والمجتمعــات المحليــة. وتضعــف هــذه الثغــرات من قدرة 

خطــة عــام 2030 علــى الحــد مــن عدم المســاواة والوصول إلى من 
هــم أكثــر عرضــةً للإهمــال. فإنتــاج بيانــات آنيّة مفصّلــة وعالية الجودة 

ليــس مجــرد ركيــزة فنيــة لتحقيــق خطــة عــام 2030، بل هو أيضاً 
ركيزة سياســية كونه أساســياً لضمان الشــمول والعدالة.

في ما يلي العوائق الرئيســية أمام البيانات والرصد والمســاءلة كوســائل للتنفيذ في المنطقة العربية

القدرات والتمويل

أنشأت بلدان عربية عدة آليات للرصد والمتابعة والاستعراض، فتعمل المؤسسة الوطنية المسؤولة عن تنسيق العمل على تنفيذ 
خطة عام 2030 مع جهاز الإحصاء الوطني أو وزارة التخطيط لإعداد تقارير مرحلية دورية عن مؤشرات الأداء الرئيسية الوثيقة 

الارتباط بأولويات التنمية الوطنية. كما أجرى عدد من البلدان عملية تحديدٍ للروابط بين أهداف التنمية المستدامة ومقاصدها 
ومؤشراتها من ناحية، والرؤى والاستراتيجيات والخطط الوطنية من ناحية أخرى.

ولا يزال إنتاج البيانات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر غير كافٍ. ففي بعض الحالات، كما في الهدفين 1 و10، 
يمثل هذا النقص تحدياً منهجياً يعوق تحقيق الهدف. وتحدّ، في بعض البلدان، اعتبارات سياسية من إنتاج البيانات ونشرها.  وقد 

حال غياب التعريف الشامل لمفاهيم أساسية كالفقر وعدم المساواة، وعدم قياس مؤشراتها بدقة دون تمكين واضعي السياسات 
من التصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية، ما تسبب بتفاقم الشعور بالغبن والاستياء. وكذلك كان للقدرة المحدودة على إنتاج 

بيانات عن تغيّر المناخ والتنوّع البيولوجي مثلاً، دور في غياب السياسات المناسبة.
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ويصعــب فصــل التحديــات المنهجيــة عــن تلــك المتعلقــة بالتمويــل. فقد أنشــأت بعض البلــدان )الأردن، وتونس، والجزائر، ودولة 
فلســطين، ومصر( آليات لإجراء مســوح دورية للأســر المعيشــية بهدف توليد البيانات، غير أنّ محدودية الموارد تؤثر على نطاق 

هذه المســوح ونوعيتها.

ضعف التنسيق

لا تتوفر، غالباً، الأطر المؤسسية اللازمة لتنسيق حركة البيانات بين الكيانات المختلفة على المستوى الوطني، وبين البيانات الوطنية 
وتلك العالمية، كالمنصات الوطنية لإعداد التقارير وقواعد البيانات المركزية. وحتى في الحالات التي تتوفر فيها مثل هذه الأطر، 

لا تكون فاعلة بالكامل. ولا تزال ثروة من البيانات الإدارية مربوطة بالعمليات الخاصة بكل قطاع فلا يسهل على صانعي السياسات 
الوصول إليها واستخدامها بالتنسيق بين مختلف القطاعات. ولا تتسق السجلات المدنية والإحصاءات الحيوية، إذ تسجل الكيانات 
المختلفة أرقاماً متضاربة، والحال كذلك، وإن بدرجة أقل، في البيانات المتعلقة بالزواج والطلاق، إذ تتوزع بين المحاكم والوحدات 

الإدارية. ويؤثر هذا التجزؤ سلباً في قدرة الدولة على جمع المعلومات من مصادر مختلفة وتصميم سياسات متكاملة فعالة. فتجزئة 
البيانات سبب مباشر لتجزئة السياسات والتدخلات.

إرادة سياسية محدودة لتوليد البيانات وتفصيلها وتعميمها

يَضعُف الالتزام بالشفافية في بعض بلدان المنطقة، خاصة إزاء مؤشرات حالة الهجرة والبطالة. ويعني الفراغ القانوني في أكثر من 
ثلثي البلدان التي شملها المسح، والبالغ عددها 14 بلداً، أن الأولوية ليست لتفصيل البيانات حسب فئات أو خصائص محددة، على 

لة41. وفي مختلف أهداف التنمية المستدامة، تشمل الفئات المعرضة للإهمال غير المواطنين  الرغم من تزايد الطلب على البيانات المفصّّ
والعاملين المنزليين. ولا تجمع بيانات كافية ومنتظمة عن الفئات التي لديها احتياجات محددة، مثل الأطفال والمراهقين وكبار السن 

والأشخاص ذوي الإعاقة. والتقدم في العديد من أهداف التنمية المستدامة غير متساوٍ على الصعيد دون الوطني، يجعل مناطق 
عديدة، خاصة الريفية وتلك البعيدة عن المركز، وجيوب المستوطنات البشرية غير النظامية داخل المدن، عرضة لمزيد من الإهمال.

ويتزايد استخدام البلدان العربية للاستعراضات الوطنية الطوعية كفرصة لتوسيع نطاق جمع البيانات. ولكن عدم إتاحة البيانات التي 
ظُم الإحصائية الوطنية، ولا سيما الوزارات المختصة، يضعف القدرة على مساءلة الدولة ومؤسساتها. وحتى في البلدان التي  تنتجها النُّ
أنشئت فيها منصات للتقارير أو لوحات لتتبع المعلومات، قد لا تتاح البيانات باللغة العربية، فتبقى الشفافية محدودة. ولا يمكن للعديد 
من أصحاب المصلحة، مثل المجتمع المدني والأكاديميين ووسائل الإعلام على سبيل المثال لا الحصر، الوصول إلى المعلومات بسهولة 
وانتظام، ما يعوق قدرة هذه الأطراف على البحث والتقييم والمشاركة في العمليات المتعلقة بالسياسات والميزانيات العامة وما شابه.

ما العمل لتســريع التقدم في تحقيق الهدف 17

11  اعتماد سياسات مالية تركز على أهداف .
التنمية المستدامة:

• إصلاح السياسات المالية لتحسين كفاءة الإنفاق العام 	
وتخصيص موارد كافية لأولويات التنمية المستدامة الوطنية.

• إصــاح السياســات الضريبيــة، انطلاقاً مــن الواقع الاجتماعي 	
 والاقتصــادي فــي كل بلــد، واعتمــاد نمــاذج تصاعديــة 

تتوخــى الإنصاف.

•  تعزيز نُظُم الامتثال الضريبي وإنفاذ التشريعات ذات الصلة، 	
من أجل استخدام الضرائب بفعالية.

22  توجيه السياسات الاقتصادية نحو تعزيز .
الإنتاجية والاستدامة:

• توجيه التخطيط الاقتصادي نحو قطاعات أكثر إنتاجية وتوليد 	
فرص العمل ودعم جهود التنويع. 

• توجيه الاستثمار المباشر الأجنبي نحو الصناعات والمبادرات 	
الإنتاجية، مع التركيز على العائدات المتوسطة والطويلة الأجل 

وكذلك على نقل التكنولوجيا والمعرفة.

• تعزيز الإطار القانوني للحد من المخاطر وتخفيفها واجتذاب 	
الاستثمار المباشر الأجنبي.

الشؤون المالية

التقرير العربي للتنمية المســتدامة 2020

 يتطلــب الهــدف 17 مــن أهــداف التنميــة المســتدامة جهوداً 
وطنيــة وإقليميــة وعالميــة، تسترشــد بكيفية تأثيــر الأطر العالمية 

 والإقليميــة علــى التنفيــذ علــى المســتوى الوطني، وتســاعد 

 علــى التصــدي لأوجــه عــدم المســاواة بين البلــدان والمناطق، 
 وتدعــم التحــوّل المتســق والمتكامــل نحــو التنميــة المســتدامة 

علــى جميع المســتويات. 
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11 إعطاء الأولوية لبناء قدرة السكان الاستيعابية .
لاستخدام التطبيقات التكنولوجية وتكييفها 

وتخصيصها وتطويرها وفقاً للاحتياجات الإنمائية، 
والاستثمار في ذلك: 

• ظُم التعليمية واعتماد منهجيات تربوية تشجع 	 إصلاح النُّ
التفكير النقدي والإبداع وحل المشكلات في مختلف المواد 
والتخصصات الأكاديمية وفي جميع مستويات التعليم )من 

المستويات الأولى إلى الدراسات العليا(. 

• الاستثمار في مبادرات التعلم على مدى الحياة لبناء القدرة 	
الاستيعابية لغير المنخرطين في التعليم النظامي. 

• دمج التدريب المهني على المستويين الثانوي وما بعد الثانوي 	
في سياسات الإصلاح التربوي الوطنية، مع التركيز على زيادة 

نطاق المهارات، ومعالجة ندرة الكفاءات المتوسطة المستوى أو 
الحرفية، والمساهمة في جهود التصنيع.

•  تخفيض كلفة التحويلات المالية، واعتماد أطر تنظيمية 	
 لتسهيل استثمارها، وتشجيع مساهمات المهاجرين في 

التنمية في بلدهم الأصلي.

33  كبح التدفقات المالية غير المشروعة:.

• تعزيز التشريعات والأطر التنظيمية وآليات الإنفاذ لحظر 	
التدفقات المالية غير المشروعة والتلاعب بالفواتير، بما في ذلك 

الممارسات المتعلقة بالتلاعب بأسعار السلع وقيمتها وكميتها.

• بناء قدرات أجهزة إنفاذ القانون ومكاتب النيابة العامة لضبط 	
الجرائم المالية ومكافحتها.

• زيادة التنسيق على المستوى الإقليمي للتصدي للتدفقات المالية 	
غير المشروعة ومواءمة السياسات.

44 معالجة أزمة الديون وتعزيز مكانة المنطقة في .
المفاوضات العالمية ذات الصلة:

• دعوة الأطراف المعنية المتعددة إلى تخفيف أعباء الديون عن 	
البلدان العربية الأقل نمواً والمتأثرة بالصراعات. 

• عكس الاتجاهات الحالية في الإقراض لتحسين وصول البلدان 	
المتوسطة الدخل إلى القروض الميسرة، وإعادة التفاوض على 

أسعار الفائدة للاقتصادات غير النفطية للتخفيف من عبء 
الديون بما يتناسب مع مستويات نموها.

• دعم التحوّل الرقمي لعدد من الخدمات والمعاملات العامة 	
 كوسيلة فعالة لتطوير البنى التحتية المطلوبة ومبادرات 

القطاع الخاص لدفع هذا القطاع. 

22 ضمان وصول الجميع إلى التكنولوجيا:.

• تحسين الأطر التنظيمية لتوسيع نطاق البنى التحتية الضرورية 	
لكي تغطي جميع المناطق والمجتمعات المحلية. 

• الاستثمار في التنمية المحلية، وتشجيع المراكز أو الوحدات 	
التكنولوجية في مختلف المناطق، بما في ذلك المناطق الريفية.

55 وفاء البلدان المتقدمة بالتزاماتها بالمساعدات .
الإنمائية الرسمية بما يتماشى مع خطة عمل 

أديس أبابا:

• زيادة كمية المساعدة بما لا يقل عن 0.7 في المائة من الدخل 	
القومي الإجمالي للبلدان المتقدمة وبما يتوافق مع أولويات 

التنمية المستدامة الوطنية للبلدان النامية.

• زيادة كمية ونوعية المساعدة التي تدعم القدرات البشرية في 	
البلدان النامية، وضمان نقل المعارف والتكنولوجيات اللازمة. 

• تعزيز الشفافية والمساءلة في المساعدة الإنمائية الرسمية، 	
والحد من الازدواجية في الاحتساب ومن إدراج تكاليف 

اللاجئين داخل البلدان المانحة ضمن المساعدات الإنمائية 
الرسمية.

• زيادة النزاهة في مختلف التزامات التمويل، ولا سيما التزامات 	
تمويل التنمية المستدامة المتوسطة والطويلة الأجل، والتمويل 

الخاص بالمناخ، والمساعدات الإنسانية قصيرة الأجل.

التكنولوجيا
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33 اعتماد استراتيجيات لتحسين البحث والتطوير:.

• زيادة الميزانيات المخصصة للاستثمار في البحث والتطوير، 	
وتحسين ظروف الباحثين في الجامعات ومراكز البحوث.

•  تحسين الترابط والتفاعل بين الجامعات والمنظومة 	
البحثية والصناعة، وتركيز أولويات البحث على احتياجات 

القطاعات المنتجة.

• تشجيع مساهمات القطاع الخاص في البحث والتطوير 	
ومبادرات الابتكار.

• رفع القيود المفروضة على حرية التعبير لتشجيع المشاركة 	
 النشطة والحيوية للباحثين في السياسة العامة وتحقيق 

أهداف التنمية المستدامة.

44 تسهيل إنشاء وتأسيس المشاريع الصغيرة .
والمتوسطة:

• إنشاء صناديق وطنية وإقليمية وإصلاح القوانين لتسهيل 	
القروض والمنح ورأس المال المجازف والتشارك في الأرباح، 

إلخ. لدعم رواد الأعمال الجدد. 

• تبسيط وتعميم القواعد التنظيمية المتعلقة بإنشاء وإغلاق 	
المؤسسات الجديدة والصغيرة والمتوسطة الحجم. 

11  تعزيز السياسات التجارية ودعم أوجه تضافرها .
مع التخطيط الاقتصادي:

• تصميم سياسات تجارية تطلعية تستفيد من الموارد البشرية 	
والطبيعية والمالية القائمة، وترتبط برؤية للتحسين التدريجي 

للقدرة التنافسية التجارية. 

• إعادة هيكلة الاقتصاد لإعطاء الأولوية للقطاعات المنتجة ودعم 	
التصنيع المستدام والاستثمار في التكنولوجيات الخضراء.

• تشجيع الممارسات الزراعية المستدامة وتحسين الإنتاجية 	
الزراعية والبنية التحتية المتصلة بها، ومواءمة الأطر اللوجستية 

لإنتاج الأغذية وتوزيعها.

22 تشجيع التجارة البينية:.

• التأكد من التنفيذ الكامل لاتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية 	
الكبرى، وتوسيع نطاق تغطيتها للخدمات، وإعادة تفعيل العمل 

نحو قيام الاتحاد الجمركي العربي.

• زيادة إنتاج البيانات العالية الجودة واستخدامها بما يتفق مع 	
المعايير الدولية، والربط بين القدرة الإحصائية والتمويل في 

خطط التنمية الوطنية، وتخصيص الموارد المالية اللازمة لإنتاج 
بيانات متسقة وعالية الجودة ومفصّلة. 

• تكثيــف الجهــود لتســهيل تنقــل الأفــراد والقــوى العاملة 	
والاســتثمارات، وتنســيق المعاييــر والإجــراءات ذات الصلــة.

33 الارتقاء بتمثيل المنطقة في الحوكمة الاقتصادية .
العالمية وتعزيز مكانتها في المفاوضات:

• اتخــاذ خطــوات سياســية لضمــان توحيد مواقف حكومات 	
المنطقــة وتنســيقها مــن الاتفاقيــات التجارية، وتحديد القدرات 

اللازمة لتحســين التفاوض.

•  رفــع القيــود المفروضــة علــى وصول المنتجــات والخدمات 	
التــي تنشــأ عــن البلــدان الأقــل نمواً إلى الأســواق الإقليمية 

 والعالميــة، بمــا فــي ذلــك مــن خلال إلغــاء أو تخفيض 
التعريفــات الباهظة.

• إعطاء الأولوية لإنتاج بيانات عالية الجودة وآنية مفصّلة حسب 	
الدخل والجنس والسن والانتماء العرقي والإثني وحالة الهجرة 

ونوع الإعاقة والموقع الجغرافي وغيرها من الخصائص ذات 
الصلة بالسياقات الوطنية.

التجارة

البيانات والرصد والمساءلة
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•  زيــادة التنســيق بيــن أجهــزة الإحصــاء الوطنيــة وجميــع 	
 الهيئــات المنتجــة للبيانــات، ولا ســيما البيانــات الإداريــة، 

 وزيــادة التنســيق بيــن أجهــزة الإحصــاء الوطنيــة وهيئــات 
 الأمــم المتحــدة العاملــة علــى المســتويات الوطنيــة 

والإقليميــة والعالميــة. 

• إنشــاء منصــات وطنيــة للإبــاغ وتفعيلهــا بالكامــل، ورفدهــا 	
فــة بوضــوح لــكل مؤشــر بمــا يتســق مــع البيانــات  بمصــادر معرَّ

 الوصفيــة الموحّــدة، وبمســارات منتظمــة للتنســيق بيــن 
مختلــف مصــادر البيانــات، وبآليــات للنشــر والشــفافية وفقــاً 

للمعاييــر الدوليــة. 

•  زيــادة الشــفافية فــي إنتــاج البيانــات واســتخدامها، وتعزيز 	
الإطــار التشــريعي، وتفعيــل الالتــزام بإتاحــة البيانــات للجمهور 

وتســهيل الوصــول إليها. 

• زيــادة الوصــول مــن دون قيــود إلــى البيانات، بمــا في ذلك البيانات 	
الدقيقة، لتوليد المعرفة بشأن التنمية المستدامة في المنطقة، وتعزيز 
التحليــات المشــتركة بيــن القطاعــات، وتشــجيع مشــاركة مختلــف 

أصحــاب المصلحــة فــي رصــد السياســات والتدخــات وتقييمها.

• دمــج وبنــاء القــدرات لاســتخدام مصادر بديلــة للبيانات، بما في 	
ذلــك البيانــات الضخمــة والبيانــات الجغرافية المكانية.

الشؤون المالية

 1-17
تعزيز تعبئة الموارد المحلية، بوســائل تشمل 

تقديــم الدعم الدولي إلى البلدان النامية، 
لتحســين القدرات المحلية في مجال تحصيل 

الضرائب وغيرها من الإيرادات

 1-1-17
مجموع الإيرادات الحكومية الإجمالية كنســبة 

من الناتج المحلي الإجمالي، بحســب المصدر

 1-2-17
صافي المســاعدة الإنمائية الرسمية، 

ومجموعها، والمســاعدة الإنمائية الرسمية 
المقدمة إلى أقل البلدان نمواً، كنســبة من 

الدخــل القومي الإجمالي للجهات المانحة في 
لجنة المســاعدة الإنمائية التابعة لمنظمة 
التعــاون والتنمية في الميدان الاقتصادي

لم تُســتوفَ المعايير المحدّدة للتوصّل إلى 
المتوســط الإقليمي لهذا المؤشر.

مقاصد الهدف 17 ومؤشــراته في المنطقة العربية

البياناتالمؤشرالمقصد

 2-17
قيــام البلدان المتقدمة النمو بتنفيذ التزاماتها 

في مجال المســاعدة الإنمائية الرسمية تنفيذاً 
كامــاً، بما في ذلك التزام العديد من تلك 

البلدان ببلوغ هدف تخصيص نســبة 0.7 في 
المائة من دخلها القومي الإجمالي للمســاعدة 

الإنمائية الرســمية المقدمة إلى البلدان النامية، 
وتخصيص نســبة تتراوح بين 0.15 و 0.20 في 

المائة من الدخل القومي الإجمالي للمســاعدة 
ع  الإنمائية الرســمية لأقل البلدان نموا؛ً ويشجَّ

مقدمو المســاعدة الإنمائية الرسمية على 
النظر في إمكانية رســم هدف يتمثل في 
تخصيــص 0.20 في المائة على الأقل من 

الناتج القومي الإجمالي للمســاعدة الإنمائية 
الرسمية لأقل البلدان نمواً

 2-1-17
 نســبة الميزانية المحلية الممولة من 

الضرائب المحلية
لم تُســتوفَ المعايير المحدّدة للتوصّل إلى 

المتوســط الإقليمي لهذا المؤشر.

لم تُســتوفَ المعايير المحدّدة للتوصّل إلى 
المتوســط الإقليمي لهذا المؤشر.
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 3-17
 حشــد موارد مالية إضافية من مصادر 

متعــددة من أجل البلدان النامية

 5-17
اعتماد نُظُم لتشــجيع الاستثمار لأقل البلدان 

نمواً وتنفيذها 

 4-17
مســاعدة البلدان النامية في تحقيق القدرة 
علــى تحمل الديون على المدى الطويل من 
خلال تنســيق السياسات الرامية إلى تعزيز 

التمويــل بديون وتخفيف أعباء الديون وإعادة 
هيكلتها، حســب الاقتضاء، ومعالجة مسألة 
الديــون الخارجية للبلدان الفقيرة المثقلة بها 

لإخراجهــا من حالة المديونية الحرجة

 1-3-17
الاســتثمار المباشر الأجنبي والمساعدة 

الإنمائية الرســمية والتعاون في ما بين بلدان 
الجنوب كنســبة من إجمالي الميزانية المحلية

 1-5-17
عــدد البلدان التــي تعتمد وتنفذ نُظُماً لتشــجيع 

الاســتثمار لصالح أقــل البلدان نمواً

 1-4-17
تكاليــف خدمة الدين كنســبة من صادرات 

والخدمات السلع 

لم تُســتوفَ المعايير المحدّدة للتوصّل إلى 
المتوســط الإقليمي لهذا المؤشر.

لم تُســتوفَ المعايير المحدّدة للتوصّل إلى 
المتوســط الإقليمي لهذا المؤشر.

 2-3-17
 حجم التحويــات المالية )بدولارات 

 الولايــات المتحدة( كنســبة من مجموع 
الناتــج المحلي الإجمالي
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الشــكل 1 حجم التحويلات المالية )بالدولار( كنســبة من 
مجموع الناتج المحلي )بالنســبة المئوية(

الشــكل 2 تكاليف خدمة الدين كنســبة من صادرات السلع 
والخدمات )بالنسبة المئوية(

ملاحظة: تُرجّح جميع المتوســطات حســب مجموع الناتج المحلي إجمالي 
بالدولار بالأســعار الجارية لعام 2016 )القاســم(، مأخوذة من مؤشرات 

التنمية العالمية للبنك الدولي )World Bank, 2019(. ويشــمل المجموع 
الإقليمــي للمنطقة العربية قيماً بيانية ســجّلت في الأعوام المذكورة 

للبلــدان التاليــة: جيبوتي )2015(، الأردن وتونس والجزائر وجزر القمر ودولة 
فلســطين والســودان والعراق وعُمان وقطر والكويت ولبنان ومصر 

والمغرب والمملكة العربية الســعودية واليمن )2016(.

ملاحظة: تُرجح جميع المتوســطات حســب مجموع صادرات السلع 
والخدمات بالدولار بالأســعار الجارية لعام 2016 )القاســم(، مأخوذة 
 .)World Bank, 2019( من مؤشــرات التنمية العالمية للبنك الدولي

ويشــمل المجموع الإقليمي للمنطقة العربية قيماً بيانية ســجّلت في 
الأعــوام المذكــورة للبلدان التالية: جزر القمر )2014(، جيبوتي )2015(، 

الأردن وتونس والجزائر والســودان ولبنان ومصر والمغرب وموريتانيا 
)2016(. ووفقاً لمســتودع البيانات الوصفية لمؤشــرات أهداف التنمية 

المســتدامة )United Nations Statistics Division, 2019b(، هذا المؤشر 
هو النســبة المئوية لخدمة الدين )مدفوعات الأصل والفائدة( إلى 

صادرات الســلع والخدمات، حيث تشــير خدمة الدين فقط إلى الدين العام 
والديــن المضمون من الحكومة، وهو أحد المقاييس المســتخدمة لتحديد 

ل الديون. وتشــير النســبة المنخفضة إلى أن هيكلية  القدرة على تحمُّ
الديــون فــي البلد/الإقليم/المنطقة هي ضمن القدرة على تحملها. ولا 

تغطي بيانات هذا المؤشــر ســوى 116 بلداً/إقليماً. وتفتقر البلدان/الأقاليم 
ذات الدخــل المرتفــع، بما في ذلــك بلدان مجلس التعاون الخليجي، إلى 

البيانــات نظراً لعدم نشــرها، وهو مــا ينبغي أخذه في الاعتبار عند تحليل 
المتوسطات.
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 الهدف 17: عقد الشــراكات لتحقيق الأهداف

 6-17
 تعزيــز التعاون الإقليمي والدولي بين 

الشــمال والجنوب وفيما بين بلدان الجنوب 
والتعــاون الثلاثي فيما يتعلق بالعلوم 

 والتكنولوجيــا والابتكار والوصول إليها، 
وتعزيز تبادل المعارف وفق شــروط متفق 

 عليها، بوســائل تشمل تحسين التنسيق 
فيما بين الآليات القائمة، ولا ســيما على 
مســتوى الأمم المتحدة، ومن خلال آلية 

عالمية لتيســير التكنولوجيا

 7-17
 تعزيز تطوير تكنولوجيات ســليمة بيئياً 

ونقلها ونشــرها وتعميمها في البلدان 
النامية بشــروط مواتية، بما في ذلك 

 الشروط التســاهلية والتفضيلية، وذلك 
علــى النحو المتفق عليه

 8-17
 التفعيــل الكامل لبنك التكنولوجيا 

 وآليــة بناء القدرات في مجالات العلم 
والتكنولوجيــا والابتكار لصالح أقل البلدان 

نمواً بحلول عام 2017، وتعزيز اســتخدام 
 التكنولوجيات التمكينية، ولا ســيما 
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

 1-6-17
 عــدد اتفاقات التعاون فــي مجالي العلوم 

 و/أو التكنولوجيــا المبرمــة بين البلدان، 
بحســب نوع التعاون

 1-7-17
مجمــوع مبلغ التمويــل المعتمد للبلدان 

الناميــة مــن أجل تعزيز تطويــر تكنولوجيات 
ســليمة بيئيــاً ونقلها ونشــرها وتعميمها في 

النامية البلاد 

 1-8-17
نســبة الأفراد الذين يســتخدمون الإنترنت

لم تُســتوفَ المعايير المحدّدة للتوصّل إلى 
المتوســط الإقليمي لهذا المؤشر.

لم تُســتوفَ المعايير المحدّدة للتوصّل إلى 
المتوســط الإقليمي لهذا المؤشر.

 2-6-17
الاشــتراكات في الإنترنت السلكي ذي 

النطــاق العريض لكل 100 من الســكان، 
السرعة بحسب 

الشــكل 3 الاشــتراكات في الإنترنت السلكي ذي النطاق 
العريض لكل 100 من الســكان )بالنسبة المئوية(

 الشــكل 4 مســتخدمو الإنترنت لكل 100 من السكان 
)بالنسبة المئوية(

ملاحظة: تُرجح جميع المتوســطات حســب عدد الســكان بالرجوع إلى 
 United Nations Population( )2015( التقديرات الســكانية الأحدث

Division, 2017; United Nations Statistics Division, 2019b(. ويشــمل 
المجمــوع الإقليمــي للمنطقــة العربيــة قيماً بيانية سُــجّلت في عام 2010 

للعــراق وفــي عام 2016 للبلدان الأخــرى البالغ عددها 21 بلداً.

ملاحظة: تُرجح جميع المتوســطات حســب عدد السكان بالرجوع إلى 
 United Nations Population( )2015( التقديرات الســكانية الأحدث

 .)Division, 2017; United Nations Statistics Division, 2019b 
 ويشــمل المجموع الإقليمي للمنطقة العربية قيماً بيانية سُــجّلت 

فــي عام 2016 لجميع البلدان العربية.
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 9-17
تعزيــز الدعم الدولي لتنفيذ بناء القدرات في 

البلــدان النامية تنفيذاً فعالًا ومحدد الأهداف 
مــن أجل دعم الخطط الوطنية الرامية إلى 

تنفيذ جميع أهداف التنمية المســتدامة، 
بوســائل تشمل التعاون بين الشمال 

والجنــوب وفيما بين بلدان الجنوب والتعاون 
الثلاثي

 10-17
إيجــاد نظام تجاري متعدد الأطراف عالمي 
وقائــم على القواعد ومفتوح وغير تمييزي 

ومنصف فــي إطار منظمة التجارة العالمية، 
 بوســائل منها اختتام المفاوضات الجارية 

 فــي إطار خطة الدوحة الإنمائية التي 
وضعتها تلك المنظمة

 11-17
زيــادة صادرات البلدان النامية زيادةً كبيرةً، ولا 

ســيما بغرض مضاعفة حصة أقل البلدان نمواً 
مــن الصادرات العالمية بحلول عام 2020

 12-17
تحقيق التنفيذ المناســب التوقيت لوصول 

منتجات جميع أقل البلدان نمواً إلى الأســواق 
بدون رســوم جمركية أو حصص مفروضة، 

تماشــياً مع قرارات منظمة التجارة العالمية، 
بوســائل منها كفالة جعل قواعد المنشأ 

التفضيليــة المنطبقة على المنتجات 
المســتوردة من أقل البلدان نمواً شفافةً 

وبســيطةً، وكفالة مساهمة تلك القواعد في 
تيسير الوصول إلى الأسواق

 1-9-17
القيمــة الدولارية للمســاعدة المالية 

والتقنية )بوســائل تشــمل التعاون بين 
الشــمال والجنوب وفــي ما بين بلدان 
الجنوب والتعــاون الثلاثي( المرصودة 

للبلــدان النامية

 1-10-17
المتوســط المرجح للتعريفــات الجمركية 

في جميــع أنحاء العالم

 1-11-17
حصــة البلدان النامية وأقــل البلدان نمواً 

من الصــادرات العالمية

 1-12-17
متوســط التعريفــات الجمركية التي 

تواجههــا البلــدان النامية وأقل البلدان 
نمــواً والدول الجزريــة الصغيرة النامية

بناء القدرات

التجارة

الشــكل 5 مجموع المســاعدة الإنمائية الرسمية )الإنفاق 
 الإجمالي( للتعاون التقني )بملايين الدولارات بالأســعار 

الثابتة لعام 2016(

ملاحظــة: المجاميــع هي العدد الكلّي للقيم في البلدان. ويشــمل المجموع 
الإقليمــي للمنطقة العربية قيماً بيانية سُــجّلت في الأعوام المذكورة 

للبلــدان التاليــة: عُمان )2010(، الأردن وتونس والجزائر وجزر القمر 
والجمهورية العربية الســورية وجيبوتي والســودان والصومال والعراق 

ودولة فلسطين ولبنان وليبيا ومصر والمغرب وموريتانيا واليمن )2016(. 
ولا يغطّي هذا المؤشــر ســوى البلدان/الأقاليم المتلقية ويستثني 

البلدان/الأقاليــم المانحة البالغ عددهــا 33 بلداً/إقليماً من مختلف المناطق 
المُدرجــة من قبــل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
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لم تُســتوفَ المعايير المحدّدة للتوصّل إلى 
المتوســط الإقليمي لهذا المؤشر.

لم تُســتوفَ المعايير المحدّدة للتوصّل إلى 
المتوســط الإقليمي لهذا المؤشر.

لم تُســتوفَ المعايير المحدّدة للتوصّل إلى 
المتوســط الإقليمي لهذا المؤشر.
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 الهدف 17: عقد الشــراكات لتحقيق الأهداف

 16-17
تعزيز الشــراكة العالمية من أجل تحقيق 

التنمية المســتدامة، واستكمالها بشراكات 
بين أصحــاب المصلحة المتعددين لجمع 

المعــارف والخبرات والتكنولوجيا والموارد 
المالية وتقاســمها، وذلك بهدف تحقيق 

أهداف التنمية المســتدامة في جميع البلدان، 
ولا ســيما البلدان النامية

 17-17
تشــجيع وتعزيز الشراكات العامة وبين 

القطاع العام والقطاع الخاص وشــراكات 
المجتمع المدني الفعالة، بالاســتفادة من 

الخبرات المكتســبة من الشراكات ومن 
اســتراتيجياتها لتعبئة الموارد

 1-16-17
عــدد البلدان التــي أبلغت عن إحراز تقدم 
فــي مــا يتعلق بأطر رصد فعاليــة التنمية 

لأصحــاب المصلحــة المتعددين التي تدعم 
تحقيــق أهداف التنمية المســتدامة

 1-17-17
المبلغ بــدولارات الولايات المتحدة 

المرصود للشــراكات بيــن القطاعين العام 
والخاص وشــراكات المجتمع المدني

شــراكات أصحاب المصلحة المتعددين

لم تُســتوفَ المعايير المحدّدة للتوصّل إلى 
المتوســط الإقليمي لهذا المؤشر.

لم تُســتوفَ المعايير المحدّدة للتوصّل إلى 
المتوســط الإقليمي لهذا المؤشر.

 13-17
تعزيز اســتقرار الاقتصاد الكلي على الصعيد 

العالمي، بوســائل تشمل تنسيق السياسات 
وتحقيق اتساقها

 14-17
تعزيز اتســاق السياسات من أجل تحقيق 

التنمية المستدامة

 15-17
احترام الهامش السياســاتي والقيادة الخاصين 

بكل بلد لوضع وتنفيذ سياســات للقضاء على 
الفقر وتحقيق التنمية المســتدامة

اتساق السياسات والمؤسسات

 1-13-17
لوحــة متابعة حالــة الاقتصاد الكلي

 1-14-17
عــدد البلــدان التي لديها آليات لتعزيز اتســاق 

سياســات التنمية المستدامة

 1-15-17
مدى اســتخدام أطر النتائــج وأدوات التخطيط 

المملوكــة للبلــدان من جانــب مقدمي التعاون 
الإنمائي

لم تُســتوفَ المعايير المحدّدة للتوصّل إلى 
المتوســط الإقليمي لهذا المؤشر.

لم تُســتوفَ المعايير المحدّدة للتوصّل إلى 
المتوســط الإقليمي لهذا المؤشر.

لم تُســتوفَ المعايير المحدّدة للتوصّل إلى 
المتوســط الإقليمي لهذا المؤشر.

المسائل العامة
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 18-17
تعزيــز تقديم الدعم لبناء قدرات البلدان 

الناميــة، بمــا في ذلك أقل البلدان نمواً والدول 
الجزرية الصغيــرة النامية، لتحقيق زيادة كبيرة 

في توافر بيانات عالية الجودة ومناســبة 
التوقيت وموثوقة ومفصّلة حســب الدخل، 

ونوع الجنس، والســن، والانتماء العرقي 
والإثنــي، والوضع من حيث الهجرة، والإعاقة، 

والموقــع الجغرافي وغيرها من الخصائص 
ذات الصلة في الســياقات الوطنية، بحلول 

عام 2020

 1-18-17
نســبة مؤشــرات التنمية المستدامة 

الموضوعــة علــى الصعيد الوطني، مع 
التصنيــف الكامل لهــا عندما تكون ذات 

صلــة بالغاية المســتهدفة، وفقاً للمبادئ 
الأساســية للإحصاءات الرسمية

 2-18-17
عــدد البلدان التي لديها تشــريعات إحصائية 
علــى الصعيــد الوطني والتــي تتقيد بالمبادئ 

الأساســية للإحصاءات الرسمية

البيانات والرصد والمساءلة

الشــكل 6 البلدان التي لديها تشــريعات إحصائية على الصعيد 
الوطني والتي تتقيد بالمبادئ الأساســية للإحصاءات الرســمية 

)متغيّر وهمي 1-0(

ملاحظــة: المجاميــع العالمية والإقليمية ودون الإقليمية هي 
المتوســطات البسيطة للقيم التي ســجلتها البلدان، وبالتالي تمثل حصة 
البلدان التي لديها تشــريعات إحصائية وطنية تتقيد بالمبادئ الأساســية 

للإحصاءات الرسمية في منطقة معينة إقليمية أو دون إقليمية. ويشمل 
المجموع الإقليمي للمنطقة العربية قيماً بيانية سُجّلت في عام 2018 

للبلدان التالية: الأردن وتونس والجزائر وجزر القمر وجيبوتي ودولة 
فلسطين والسودان والعراق وعُمان وليبيا ومصر والمغرب وموريتانيا.

لم تُســتوفَ المعايير المحدّدة للتوصّل إلى 
المتوســط الإقليمي لهذا المؤشر.
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 3-18-17
عــدد البلدان التي لديهــا خطة إحصائية 
وطنيــة ممولة بالكامل وقيــد التنفيذ، 

بحســب مصدر التمويل

الشــكل 7 البلدان التي لديها خطط إحصائية وطنية ممولة 
بالكامــل، والبلدان التــي لديها خطط إحصائية وطنية قيد 

التنفيــذ )متغيّران وهميان 1-0(

ملاحظــة: المجاميــع العالميــة والإقليمية ودون الإقليمية للسلســلتين 
هــي المتوســطات البســيطة للقيم التي ســجلتها البلــدان، وبالتالي تمثل 
حصــة البلــدان التــي لديها خطــط إحصائية وطنية ممولــة بالكامل أو قيد 

التنفيــذ، فــي منطقــة معينة إقليميــة أو دون إقليمية. 

ويشــمل المجمــوع الإقليمــي للمنطقة العربية في السلســلة الأولى 
قيمــاً بيانيــة سُــجّلت في عام 2018 للبلــدان التالية: الأردن وتونس 

والجزائــر وجزر القمر وجيبوتي ودولة فلســطين والســودان والعراق 
وعُمــان وليبيا ومصر والمغــرب وموريتانيا.

أمــا المجمــوع الإقليمي للمنطقــة العربية في السلســلة الثانية 
فيشــمل قيمــاً بيانية سُــجّلت في عــام 2018 للبلدان التالية: الأردن 

وتونــس والجزائــر وجزر القمــر والجمهورية العربية الســورية وجيبوتي 
ودولة فلســطين والســودان والعراق وعُمان وليبيــا ومصر والمغرب 

وموريتانيــا واليمن.

ممولة بالكامل
قيد التنفيذ 
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 19-17
الاســتفادة من المبادرات القائمة لوضع 

مقاييــس للتقدم المحرز في تحقيق التنمية 
ل الناتج المحلي الإجمالي،  المســتدامة تكمِّ
ودعــم بناء القدرات الإحصائية في البلدان 

النامية، بحلول عام 2030

 1-19-17
 القيمة الدولاريــة لجميع الموارد 

 المتاحــة لتعزيــز القدرات الإحصائية 
فــي البلدان النامية

الشكل 8 قيمة جميع الموارد المتاحة لتعزيز القدرات الإحصائية 
في البلدان النامية )بملايين الدولارات بالأسعار الجارية(

ملاحظة: المجاميع هي العدد الكلّي للقيم التي ســجلتها البلدان. ويشــمل 
المجمــوع الإقليمي للمنطقة العربية قيماً بيانية سُــجّلت في الأعوام 

المذكــورة للبلدان التالية: الجمهورية العربية الســورية )2012(، جزر القمر 
والمملكة العربية الســعودية )2013(، الأردن والإمارات العربية المتحدة 

وتونس والجزائر وجيبوتي ودولة فلســطين والســودان والصومال 
والعــراق وعُمان وقطر والكويــت ولبنان ومصر والمغرب وموريتانيا 

واليمن )2015(. ولا يغطّي هذا المؤشــر ســوى البلدان/الأقاليم المتلقية 
ويســتثني البلدان/الأقاليم المانحة البالــغ عددها 33 بلداً/إقليماً من مختلف 

المناطــق المُدرجة من قبــل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
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 2-19-17
 نســبة البلــدان التي )أ( أجرت تعداداً 

واحداً على الأقل للســكان والمســاكن 
 في الســنوات العشر الماضية؛ 

و)ب( حققــت نســبة 100 في المائة في 
تســجيل المواليد ونســبة 80 في المائة 

في تســجيل الوفيات

الشكل 9 البلدان التي لديها بيانات تسجيل مواليد مكتملة 
بنسبة 90 في المائة على الأقل، والبلدان التي لديها بيانات 

تسجيل وفيات مكتملة بنسبة 75 في المائة على الأقل، 
والبلدان التي أجرت تعداداً واحداً على الأقل للسكان والمساكن 

في السنوات العشر الماضية )متغيّرات وهمية 1-0(

ملاحظة: المجاميع العالمية والإقليمية ودون الإقليمية للسلاسل 
الثلاث هي المتوسطات البسيطة للقيم التي سجلتها البلدان، وبالتالي 

تمثل حصة البلدان التي لديها بيانات تسجيل مواليد/وفيات شبه مكتملة 
أو البلدان التي أجرت تعداداً واحداً على الأقل للسكان والمساكن في 

السنوات العشر الماضية في منطقة معينة إقليمية أو دون إقليمية. 

ويشمل المجموع الإقليمي للمنطقة العربية في سلسلة بيانات تسجيل 
المواليد قيماً بيانية سُجّلت في الأعوام المذكورة للبلدان التالية: الجمهورية 

العربية السورية )2015(، الأردن والإمارات العربية المتحدة والبحرين 
وتونس والجزائر وجيبوتي والعراق وعُمان ودولة فلسطين وقطر والكويت 

ولبنان ومصر والمغرب والمملكة العربية السعودية واليمن )2016(.

ويشمل المجموع الإقليمي للمنطقة العربية في سلسلة بيانات تعدادات 
السكان والمساكن قيماً بيانية سُجّلت في الأعوام المذكورة للبلدان 

التالية: جيبوتي )2009(، الإمارات العربية المتحدة والبحرين وعُمان والمملكة 
العربية السعودية )2010(، الكويت )2011(، موريتانيا )2013(، تونس والمغرب 

)2014(، الأردن وقطر )2015(، جزر القمر ودولة فلسطين ومصر )2017(.

ويشمل المجموع الإقليمي للمنطقة العربية في سلسلة بيانات 
تسجيل الوفيات قيماً بيانية سُجّلت في الأعوام المذكورة للبلدان التالية: 

الجمهورية العربية السورية وجيبوتي )2015(، الأردن والإمارات العربية 
المتحدة والبحرين وتونس والجزائر ودولة فلسطين والسودان والعراق 

وعُمان وقطر والكويت ولبنان ومصر والمغرب والمملكة العربية 
السعودية واليمن )2016(.
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 عــدد البلدان التي أجرت تعداداً واحداً على الأقل 
للســكان والمساكن في السنوات العشر الماضية

 عدد البلدان التي لديها بيانات تســجيل وفيات 
شبه مكتملة

 ملاحظــة: وســط وجنــوب آســيا )CSA(؛ شــرقي وجنوب شــرقي آســيا )ESEA(؛ أوروبــا وأمريكا الشــمالية )ENA(؛ بلدان مجلس التعــاون الخليجي )GCC(؛ أمريــكا اللاتينية ومنطقة البحــر الكاريبي )LAC(؛ البلــدان العربية الأقل نمواً 
.)SSA( ؛ أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى)Oceania( ؛ أوقيانوســيا باســتثناء أســتراليا ونيوزيلندا)Arab LDCs(

تســتند جميع الأرقام إلى قاعدة بيانات المؤشــرات العالمية لأهداف التنمية المســتدامة )United Nations Statistics Division, 2018( باســتثناء البيانات المحدثة بشــأن المؤشــرات التالية: 17-18-2 ]البلدان التي لديها تشــريعات إحصائية 
علــى الصعيــد الوطنــي والتــي تتقيّــد بالمبــادئ الأساســية للإحصــاءات الرســمية )متغيّــر وهمي 0-1([، 17-18-3 ]البلدان التــي لديها خطط إحصائيــة وطنية ممولة بالكامــل، والبلدان التي لديها خطــط إحصائية وطنية قيــد التنفيذ 

.)United Nations Statistics Division, 2019a( ])1-0 متغيّــران وهميــان(
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